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 منظور استراتيجي 

 في اتجاهات التنمية في الاقتصاد العراقي 

 

   

 تمهيد

العراق غير واضحة المعالم برغم مرور أكثر من عقد ونيف  ما زالت الأفاق المستقبلية للاقتصاد في  

، والذي شمل كل المجالات الحيوية في بناء الدولة العراقية. ولعل  2003على التغيير الذي حدث في نيسان  

عدم الوضوح هذا يشكل، الآن، العائق الأكثر خطورة في طريق تطور ينتظر العراق كبلد يمتلك من الموارد  

ويبدو ان الشمولية    تصادية والفكرية ما يمكنه من اللحاق بالدول المتقدمة خلال زمن وجيز..البشرية والاق

الثقافي   وحتى  بل  الاقتصادي  او  الأمني  أو  السياس ي  الصعيد  على  سواء  العراقية  الحالة  بها  تتميز  التي  هي 

 والاجتماعي. 

وهي بطبيعة الحال ليست    هذه الشمولية هي اخطر تحدي يمكن ان يواجه عراق اليوم والمستقبل

أزمة مفتعلة أو وليدة السنوات القليلة الماضية بل هي أزمة هيكلية تعاظمت بشكل كبير في عقد التسعينات  

 بسبب الحصار الاقتصادي ومن ثم الحرب الأخيرة التي أفرزت اقتصادا مدمرا ومثقلا بتركات النظام السياس ي. 

تهيمن على شكل العلاقة بين عالم الاقتصاد وعالم السياسة في العراق  وبناءا على المعطيات الواقعية التي  

،يمكنا لإشارة سلفا إلى أن هذه الورقة تسعى إلى الاستقراء ووضع الاحتمالات أكثر مما تسعى إلى إقرار خطة  

ء  عمل لايمكن لآي كان تحمل مسؤوليتها في ظل غياب عوامل الاستقرار أو الوضوح الذي يتطلبه تطوير بنا 

 الاقتصاد الوطني.

 

 ـ مشكلة الاقتصاد العراقي: فوض ى اليوم وتداعيات الماض ي

ان الفوض ى التي يعاني منها الاقتصاد العراقي الحالي هي نتاج سياسات اقتصادية خاطئة قامت بها  

ر  وسلكتها ومارستها النظم السابقة منذ الستينات من القرن الماض ي. هذه الفوض ى الاقتصادية هي نتاج أكث

 من نصف قرن مر بها الاقتصاد العراقي، أسست أن تكون:

 

 



 

2 
 

صناعة   • العراقية  فالصناعة  الوطني؛  الاقتصاد  بنية  في  مؤثرة  غير  أو  فاعلة  غير  الإنتاجية  القطاعات 

أيضا   العراقية  الزراعة  الأقل.  على  الإقليمية  الأسواق  الى  الدخول  على  قادرة  وغير  منافسة  وغير  هامشية 

نتاجية  وتدهور البنى التحتية نتيجة ارتفاع تكاليف المنتج المحلي، أي ارتفاع كلفة الوحدة  مصابة بانخفاض الإ 

 الواحدة.

 تدني في مستوى وكفاءة خدمات البنى الارتكازية المجتمعية منها والاقتصادية. •

كمورد    اعتمادية شديدة على النفط في توفير الإيرادات المالية وسيادة ظاهرة التعامل مع القطاع النفطي  •

 مالي لاقتصاد ريعي أكثر مما هو مورد مالي يمكن استثماره للنهوض بالقطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.  

إن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي واجهت و تواجه العراق اليوم  معقدة وشائكة، وهي 

لذي يسود البلد حينها. إذن وخلال كل الفترات  وليدة مراحل سابقة متعددة تباينت حسب الوضع السياس ي ا

التي مرت، فان الاقتصاد العراقي نشأ وترعرع على الأسس التي تقول ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد سياسة  

ارتباطاتها   لها  وكل  البلاد  إدارة  على  الحكومات  من  العديد  تعاقب  هو  والسبب  اقتصادية.  سياسة  وليس 

 لتي ميزت الاقتصاد العراقي في:السياسية والى يومنا، وا

 عدم وجود سياسات اقتصادية ناجحة وفق إستراتيجية بعيدة المدى.  •

 خضوع الاقتصاد إلى التقلبات السياسية وانزواءه تحت تأثيرها. •

 فشل هذه السياسات في توفير متطلبات المجتمع العراقي .  •

الم في  المشتركة  القوى  كون  في  يتمثل  ذلك،  في  الوضوح  عدم  برامج  أن  تمتلك  تكن  لم  الآن  السياس ي  شهد 

، بمعنى أنها وضعت إشارات اقتصادية ضمن برامجها  2003اقتصادية واضحة المعالم منذ التغير في نيسان  

 السياسية ولم تضع برامج اقتصادية محددة.  

فمنذ التغير لم نجد ما يحدد الفلسفة الاقتصادية للدولة، سوى بعض التوجهات العامة في اعتماد آليات  

نظام السوق، والدعوات إلى الخصخصة ولكن لم يتضح كيف يتم التعامل مع كل هذا الموروث، في إبعاده  

 أكثر من نصف قرن ؟ الاجتماعية والاقتصادية، للدور المهيمن للقطاع العام في حركة المجتمع منذ 

ومما يساهم في تفاقم الأزمة أن الاقتصاد العراقي هو أصلا اقتصاد مشوه ورث أمراض مزمنة تجلت في الديون   

حجم  وارتفاع  )النفط(  واحد  ريعي  مصدر  على  واعتماده  الهيكلية  جوانبه  تنوع  وعدم  والبطالة  الخارجية 

 تاجية كالزراعة والصناعة وإهمال القطاع السياحي. مساهمة قطاع الخدمات وتراجع مساهمة القطاعات الإن 
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 تحديات الاقتصاد العراقي -

 يمكن تصنيف هذه التحديات إلى ثلاث مجموعات رئيسية؛

 وتتمثل في الجوانب الرئيسية الآتية:  التحديات الاقتصادية والإدارية،الاولى؛ 

الاقتصاد   • ظاهرة  وسيادة  السلعي،  الإنتاج  عملية  في تباطؤ  وحيد  كمورد  النفط  على  اعتماده  في  الريعي 

 تمويل ميزانية الدولة.

بالتخصيصات   • مقارنة  كبيرة  وبنسبة  التشغيلية  التخصيصات  رجحان  في  الدولة  موازنة  اختلال 

 الاستثمارية.

 ثنائية التنمية قطاعيا ومكانيا في تركز الاستثمار في مناطق ونشاطات معينة دون أخرى   •

از الإداري الحكومي وتفش ي ظاهرة الفساد الإداري والمالي مع سيادة الأساليب الإدارية  انخفاض كفاءة الجه  •

 والتقليدية ذات النزعة البيروقراطية والمعتمدة على قوانين وتشريعات لا تتلاءم والواقع الجديد للعراق.  

 

 تحديات امنية و سياسية تتمثل في الوضع الأمني و السياس ي .   ثانيا؛

 

اجتماعية  ثالثا؛ الإسراف  -تحديات  ظاهرة  وسيادة  الدولة   على  العراقي  الإنسان  اتكالية  في  تتجلى  سلوكية 

 واللامبالاة في التعامل مع المال العام، مع تدني مستويات المعيشة بمؤشرات التنمية البشرية. 

 

 أساسيات في البناء الأستراتيجي للتنمية  -

مرحلة بناء الاقتصاد الوطني على أسس جديدة لا تنقطع عن الماض ي  ان المرحلة القادمة في العراق    

ولكنها تحديث له بما يتلاءم وعصر العولمة ونظام السوق، انها مرحلة تصارع للأفكار ولكن هذه المرة يفترض  

 ، واهمها: 2005ان يكون للاقتصاد عنصر السبق فيها. انسجاما مع روحية وتوجهات دستور العراق 

 د تنوع في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد العراقي في بعديه القطاعي والمكاني؛ السعي لإيجا •

التشريعات   • في  ومقننة  مدروسة  خطوات  وفق  العام  النظام  تركة  من  التدريجي  الانتقال  آليات  وضع 

 والقوانين في أعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل نظام السوق.

الاقتصاد الوطني"، إذ أن مشكلة الاقتصاد العراقي لا تكمن في الموارد المالية وإنما، وهي  الاهتمام بـ "إدارة   •

 الأخطر، في إدارة هذه الموارد بكفاءة ونزاهة؛ اعتماد الفيدرالية واللامركزية. 

رد  اعتماد التنمية البشرية كأولويات في بناء الانسان و تغيير السلوكية باتجاه إدراك أهمية الوقت والموا •

 المتاحة والتعامل العقلاني معها.
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 التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في إعادة التوازن لموازنة الدولة لصالح البرنامج الاستثماري.  •

محفز....  • ضريبي  نظام  مع  المناسبة  التشريعية  البيئة  وتوفير  والتأميني  المصرفي  النظام  وتطوير  إصلاح 

 وإيجاد سوق مالي حقيقي متطور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


